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Experience of e-administration in Algeria
 - between modernization and the And difficulty of application-

Abstract :

             Most countries seek to develop and improve the responsiveness of public administration,  Most countries seek to develop and improve the responsiveness of public administration, As the rapid transformations witnessed the world in the present century is the result of past accumulations. Management is a mobile target that is difficult to predict and stable.

              Which obliges the Algerian state to modernize its public administration in line with the requirements of the times, and to find an administrative apparatus capable of understanding and grasping the scope of the task entrusted to it by the rapid development of the technique and accuracy of information delivery, and using advanced means to obtain information and save and then transfer and placed in the service of citizens' requirements.

            And through the above this study seeks to highlight the Algerian experience in the field of application of electronic administration, Giving some models of electronic public -e-Administration- as a modern alternative to the development of public service, and the transition from the traditional rigid way to the flexible way, which depends on electronic media and the transition to modern public service rational and the most important difficulties in the future.
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مقدمة: 
       ان الإدارة الالكترونية هي مفهوم جديد جاء نتيجة تحولات متعددة، كان لتكنولوجية المعلومات والاتصالات الحظ الأوفر فيها، وذلك من خلال استخدام الإدارة الحديثة لوسائل متطورة في الحصول على المعلومة ، ووضعها في خدمة متطلبات الجمهور، وهي في الحقيقة لن تغير من مفهوم الإدارة العامة أو الحكومة في كونها جهازا وظيفيا ولا من طبيعة مهامها فهي تؤدي نفس مهام الحكومة التقليدية، لكن من خلال وسائل الكترونية حديثة، وهذا يعني أن الادرة الالكترونية ماهي الا أداة تستخدمها الإدارة أو الدولة من أجل تحقيق غايات معينة بكل سرعة وسهولة ودقة وشفافية ،والتي تتحقق من خلال استخدامها للأساليب التكنولوجية الحديثة.
      ان تطبيق الدولة الجزائرية للإدارة الالكترونية في عصرنة مرافقها العامة، يهدف أساسا الى الجمع بين ما يتطلبة العصر من حداثة وتطور والى المبادئ التي تحكم المرافق العامة، حيث أن المواطن هو من يحدد حصوله على الخدمة وفقا لاحتياجاته، دون التقيد بالحدود الزمانية والمكانية، مما يعني تأكيد مبدأسير المرفق العام باطراد وانتظام،كما أن تطبيق هذا النظام يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام كافة المواطنين في الحصول على الخدمة بشكل الكتروني مما يوكد المساواة ، الا أنه يحتاج الى بذل جهود كبيرة مادية وتقنية و بشرية ومن أجل تطبيقه على أحسن وجه.
      وتسعى الدولة الجزائرية جاهدة في تطوير وعصرنة مرافقها العامة، بالقدر الذي يتماشسى مع حاجيات المواطنين المتزايدة وما تفرضه متطلبات العصر والتغيرات التكنو –اقتصادية والسياسية الجديدة، الا أن حداثة عهد الدولة بالإدارة الالكترونية وما تتطلبة من دراسات وتجهيرات وترتيبات وبلإضافة الى الصعوبات التي تواجهها مع المواطنين في عدم تفهم وتحكم في استعمال وسائل وأجهزة الحصول على الخدمة والمعلومة، كان من أهم العوامل التي تواجه الإدارة الجزائرية اللحاق بمصاف الدول المتطورة. ومن خلال ما سبق ذكره نحاول في هذه المداخلة تسليط الضوء على التجربة الجزائرية في مجال تطبيق الحكومة الالكترونية وإبراز أهم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها ومازالت تواجهها في التطبيق وتحد من عصرنة المرافق العامة الجزائريبة مقارنة مع ما وصلت اليه الدول المتطورة في هذا المجال، ولهذا جاءت هذه الورقة البحثية لدراسة الإشكالية التالية: واقع المرافق العامة الالكترونية في الجزائر وما أهم العراقيل التي تواجه عصرنتها؟ .
 بناء على ما سبق، وللاجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم هذه الدراسة الى المحاور التالية:
المحور الأول: الادارة الالكترونية: مقاربة مفاهيمية
المحور الثاني: واقع تطبيقات الادارة الالكترونية في عصرنة المرافق العمومية الجزائرية.

المحور الثالث: الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة الالكترونية.
المحورالأول: الإدارة الالكترونية: مقاربة مفاهيمية
       من أجل معالجة هذا الموضوع، أرتاينا في بداية هذه الدراسة التعرض لمفهوم الإدارة التقليدي والالكتروني وإبراز أهم المبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي ترمي اليها الإدارة الالكترونية وتوضيح الخلط الذي يتم الوقوع فيه في كثير من الأحيان بين مفهوم الإدارة الالكترونية والعديد من المفاهيم الأخرى نتيجة لحداثة ظهور هذا المصطلح في عالم الأعمال والادارة. 
أولا: مفهوم الإدارة التقليدي الالكتروني (Traditionel management)
        ان الإدارة بمفهومها التقليدي: هي العمل مع أشخاص آخرين أو من خلالهم، من أجل تحقيق أهداف كل من المنشأة وأعضائها، ويتضمن مفهوم الإدارة العديد من الأنشطة أو الوظائف التي تقوم بها وهي: التخطيط والتنظيم والتنسيق والتحفيز والتوجيه والرقابة. 

وتعرف أيضا الإدارة التقليدية على أنها تلك الإدارة التي يتم تنفيذ الاعمال فيها بالمعاملات الورقية، كما هو متعارف عليه وهذا يتطلب وجود مستودع كبير لحفظ المعاملات الورقية في ملفات ومجلدات ومكاتب.

     وهناك مجموعة من السلبيات في الإدارة التقليدية التي ساهمت بشكل مباشر في التحول الى عالم الإدارة الرقمية والالكتروتية نذكر منها:

· نلف بعض المعاملات الورقية بسبب التقادم. 
· صعوبة الحصول على بعض المعلومات من هذه المعاملات.
· التكاليق الباهضة لصيانة المعاملات الورقية وإصلاح التلف فيها 
· إمكانية ضياع بعض المعاملات سهوا أو تعمدا.
· توفير غرف كبيرة لحفظ المعاملات الورقية وصعوبة الترتيب المعاملات مع الوقت الطويل.

ثانيا: مفهوم الإدارة الالكترونية
      يعد مفهوم الإدارة الالكترونية أو الحكومة الالكترونية أو ما يسمى أيضا بالإدارة الرقمية (Digital Management (-وبالنظر لوجود تداخل وترايط مفاهيمي بين هاته المصطلحات-مفهوما مبتكرا أملته المراحلة المتقدمة من ثورة تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وأسهمت في تكوينه وانتشاره 
.
      يمكن تعريف الإدارة الالكترونية على أنها أستخدام أحسن الوسائل وهي نظم المعلومات والاتصالات التكنولوجية المتطورة للوصول الى أهداف المنشأة وأعضائها بالتكاليف الملائمة، كما يمكن تعريفها أيضا على انها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة وخاصة شبكة الانترنت، لانجاز الأعمال الخاصة بالمنشأة بما يضمن لها زيادة وكفاءة وفعالية الأداء وبناء وتدعيم وعلاقات مع المنظمات الأخرى
.
      ونشير أن جانب من الفقه يجعل من الحكومة الالكترونية نمط من أنماط الإدارة الالكترونية: ويقصد بها إدارة الشؤون العامة بواسطة وسائل الكترونية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية، والتخلص من الأعمال الروتينية والمركزية، بشفافية عالية، ويمكن أن يمثل ذلك انجاز الخدمات الحكومية بين الجهات المختلفة 
0

       ويرى جانب آخر من الفقة أن الحكومة الالكترونية جزء من تطبيقات الإدارة الالكترونية وأن تعبير الإدارة الالكترونية يحتوي ويتضمن مفهوم الحكومة الالكترونية في طياته، ورأيهم أن لا حكومة بدون إدارة .

     وانطلاقا مما تضفيه تطبيقات الإدارة الالكترونية على الأجهزة البيروقراطيةالحكومية، وخاصة منهاالخدماتية توجهت تعريفات للإدارة الالكترونية حاولت ربطها بالخدمة العامة المعقلنة، اذ يرى بعض الفقهاء بأنها " تمثل تحولا أساسيا في مفهوم الوظيفة العامة،بحيث ترسخ قيم الخدمة العامة ، ويصبح الجمهور المستفيدين من الخدمة محور اهتمام مؤسسات الدولة، كما يتعدى مفهومها هدف التميز في تقديم الخدمةالى التواصل مع الجمهور بالمعلومات ، وتعزيز دوره في المشاركة ، والرقابة من خلال تطوير علاقات اتصال أفضل بين المواطنين والدولة".
 
     وفي حين ركزت دراسات أخرى على محاولة تبيين مدى إمكانية اختصار الوقت والسرعة في انجاز المعاملات، وتقريب المسافات، فعرفت الإدارة الالكترونية بأنها "انجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت، دون أن يضطر العملاء للانتقال الى الإدارات شخصيا لانجاز معاملاتهم، مع ما يترافق من اهدار للوقت والجهدوالطاقات ".

      ومما سبق يتضح أن هناك اتفاق بين مفهومي الإدارة الالكترونية والإدارة التقليدية في كونهما نشاط يقوم على انجاز الأعمال والمعاملات لتحقيق الأهداف المرجوة، ولكنهما يختلفان في طريقة أو وسيلة انجاز تلك الأعمال والمعاملات والوصول الى تلك الأهداف.
ثالثا: المبادئ الإدارة الالكترونية: 
      تقوم الإدارة الالكترونية على عدة مبادئ نذكر أهمها 

1- تقديم أحسن الخدمات للمواطنين: يعتمد هذا المبدأ على خلق بيئة عمل تجمع بين المهارة والكفاءة المهيئة مهنيا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، بشكل يسمح التعرف على المشاكل وتشخيصها، مع تحديد نقاط القوة والضعف في تأدية الخدمة، واستخلاص النتائج واقتراح الحلول لكل مشكلة.
2- الركيز على النتائج: حيث ينصب اهتمام الإدارة الالكترونية على تحويل الأفكار الى نتائج مجسدة في أرض الواقع، وتحقيق فوائد للجمهور تتمثل في تخفيف العيئ على المواطنين من حيث الجهد والمال والوقت وتوفير الخدمة على مدار الساعة.
3- سهولة الاستعمال والاتاحة للجميع: ويتمثل ذلك في اتاحة تقنيات الحكومة الالكترونية للجميع في أوساط مختلفة (في البيت، العمل، المدارس، المكتبات ...) لكي يتمكن كل مواطن من التواصل.
4- التغيير المستمر: وهو مبدأ أساسي في الإدارة الالكترونية، بحكم أنها تسعى بانتظام واستمرار لتحسين واثراء ما هو موجود، ورفع مستوى الأداء سواء بقصد كسب رضا الزبائن أو يقصد التفوق في التنافس.
المحور الثاني: واقع تطبيقات الادارة الالكترونية في عصرنة المرافق العمومية الجزائرية
لقد تبنت الدولة الجزائرية مشروع الجزائر الالكترونية محاولة بذلك عصرنة مرافقها العامة، الا أنها لازالت في الخطوات الأولى في بناء الإدارتها الالكترونية
 وفي الواقع تبقى الجزائر بعيدة كل البعد عما صلت اليه الدول الغربية الرائدة في مضمار تبني الإدارة الالكترونية وحتى بعض الدول العربيةعلى رأسها دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تعد هذه الأخيرة من الدول السباقة في مجال الإستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحتل المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة الامريكية وكندا وايرلندا في مدى تينيها لخاصيات : الارتباطية (connectivity)والقيادة الالكترونية (e-leadership)وأمن المعلومات Information security) ( ورأس المال البشري (human capital)ومناخ الإدارة والأعمال الإلكترونية (e- management and e- business climate) .

      وقد تم تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر في العديد من المرافق العمومية بغية ترشيد وترقية الخدمة العمومية ومن ثم تحقيق التنمية المحلية وتنمية الوطن بشكل كامل، رغم ما تواجهها من صعاب تعيق سير هذا المشروع الا ان الجهودات التي تقدمها الدولة في هذا المجال في تحسن مستمر، وهذا ما سوف نوضحة في نماذج بعض المرافق العمومية التي شملتها أو مستها العصرنة.
أولا: واقع عصرنة مصالح البلدية
      استطاعت الدولة الجزائرية بعد تبنيها مشروع عصرتة البلدية من قطع مشوار ليس بالهين من أجل تقريب الإدارة من المواطن ولم يبقى مجرد شعار تنادي به الدولة، وأصبح حقيقة نلتمسها من خلال العصرنة التي شملت كافة بلديات الوطن، وذلك برقمنة سجل الحالة المدنية 
وتخفيف الإجراءات الإدارية المتخذة لتحسين الخدمة العمومية، حيث انطلقت عملية تجريبية على مستوى بلديتي حسين داي وباب الواد بالجزائر العاصمة قبل تعميمها على كامل التراب الوطني
      ومن تطبيقات الإدارة الالكترونية في الجزائر إطلاق وزارة الداخلية لمشروع المواطن الالكتروني في أواخر 2013، ومفاد هذاالمشروع اختصار أرشيف المواطن في رقم واحد يتبعه مدى الحياة ويمكنه من استخراج جميع الوثائق الإدارية وفق نظام الكتروني بالبلدية

   بالإضافة الى استخراج مختلف الوثائق الحالة المدنية مثل: شهادة الميلاد رقم 13، والتي تم تعميم استخراجها على كافة بلديات الوطن بداية من سنة 2014، وذلك بعد انشاء السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بموجب القانون 14-08
 المتعلق بالحالة المدنية ومانصت عليه المادة 25 مكرر بالقول" يحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، سجل وطني آلي للحالة المدنية..." ،اذ يتسنى للمواطنين القاطنين في بلديات غير البلديات المولودين بها استخراج شهادة الميلا د الخاصة بهم من أي بلدية أخرى، بالإضافة أيضا الى إمكانية استخراج الوثائق التعريفية البيومترية مثل بطاقة التعريف الالكترونية وجواز السقر البيومتري من البلدية بعد ما كانت تستخرج من مقر الدائرة. 
  
ثانيا: واقع الخدمات الالكترونية في قطاع البريد والمواصلات: 
       يعد قطاع البريد والموصلات من أهم القطاعات الحساسة في الدولة، لما له من وظيفة حيوية وضرورية يقدمها لخدمة المواطنين، واستطاع هذا القطاع أن يطور من خدماتة وعصرنتها ويمكن اجمالها وذكرها كالآتي:
· السحب الآلي للاموال: يتم ذلك عن طريق بطاقة السحب من الصراف الالي وهي تستعمل بالشبابيك بالمكاتب البريدية وهي محميةبرقم سري.
· طلب دفتر الصكوك عبر الانترنت، أو عبر مكالمة هاتفية في الرقم 1530من هاتف ثابت او محمول (الاتصال مع المتعامل الحكومي موبيليس).
· خدمة الاطلاع على الرصيد عبر الانترنت.
· الحوالة الالكترونية وهي تستخدم لتحويل الأموال لشخص آخر ليس له حساب بريدي جاري وهي متورفة في كافة مكاتب البريد الموزعة عبر الوطن.
· إطلاق خدمة 1530 للاطلاع على الرصيد عبر مكالمة هاتفية، او عن طريق الانترنت ECCP.
· خدمة رصيدي racidiوهي موجهة للاطلاع على رصيد الحساب البريدي عبر رسالة قصيرة sms مع متعامل موبيليس على الرقم 603.
· تحويل الأموال عن طريق واسترن-اينيو wasternunion وهي تساعد الأجانب والمهاجرين من تحويل الأموال من داخل البلاد الى خارجه والعكس.
ثالثا: واقع عصرنة قطاع العدالة:
      اهتمت الدولة الجزائرية بإصلاح وبعصرنة قطاع العدالة خلال الفترة مابين(1999-2017)، وذلك بعد ما عرف هذا القطاع قصورا في أداء الخدمة العمومية نتيجة الضغط على طلب الوثائق والمعلومات ، وزيادة المنازعات بين افراد المجتمع فيما بينهم وبين مؤسسات الدولة منجهة أخرى ،أين أصبحت وسائل العمل القضائي عاجزة عن تحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة متطلبات المواطنين ،وبدأت بوادر ومظاهر الفساد الإداري تظهر للجميع ، وبماأن العدالة هي أحد ركائز بناء دولة القانون ،ظهرت الحاجة الملحة لاصلاح مرفق العدالة وعصرنته ومراجعة جوانب القصور والاختلالات به سواء كانت مرتبطة بالقوانين أو بالإجراءات ووسائل العمل،حيث عرف هذا القطاع الحساس بالنسبة للدولة والمواطنين قفزة نوعية وكبيرة في تحديث وتطوير وعصرنت هذا المرفق نتعرض لأهم الإصلاحات وفق تفصيل الآليات التشريعية والتنظيمية والتقنية لعصرنة قطاع العدالة بالجزائر: 
   أين تبنت الجزائر برنامج لعصرنة قطاع العدالة، وذلك بتوفير كل الوسائل البشرية والمادية والتقنية لأداء هذه المهمة وتقديم خدمة عمومية تتوافق مع متطلبات المواطنين. ويمكن ايجاز هذه الآليات كمايلي: 
الآليات التنظيمية: قامت وزارة العدل باستحداث هيئة على مستواها تتكفل بعصرنة القطاع وهي " المديرية العامة لعصرنة العدالة"،
 حيث تتولى هذه المديرية مهمة عصرنة التظام القضائي من حيث تنظيمه وسيره الداخلي وعلاقته مع المحيط الوطني والدولي، وتكفل بهذه الصفة بما يأتي:
· اقتراح الاعمال والوسائل الضرورية من اجل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها ومتابعة انجاز ذلك.
· ضمان ضبط مقاييس الإجراءات والوثائق والمستندات المستعملة في الجهات القضائية وفي الإدارة.
· ضمان ترقية استعمال أداة الاعلام الآلي وتكنولوجيات الاعلاموالاتصال.
 وتهدف هذه الأخيرة للتكفل بإنجاز برنامج الإصلاح والوصول الى عدالة في متناول المواطن بأكثر فعالية وسرعة وتمنح للقاضي ومختلف الشركاء (المحامين، محضرين القضائيين، إدارة عمومية،) كل الوسائل التقنية لاتمام مهامهم على أحسن وجه، كما تعكس هذه المديرية الارادة الحقيقية لقيادة برنامج اصلاح وعصرنة قطاع العدالة.

1- الآليات التشريعية: تدعم برنامج وزارة العدل هادف الى الإصلاح العميق لقطاع العدالة وتعميم وتكثيف استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال في مرفق القضاء بقانون 15-03 
الصادر في سنة 2016 ،المتعلق بعصرنةالعدالة وهو القانون الذي يسمح باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في مجال القضاء والتي تمحورت فصوله حول ،تحديدالهدف من هذا القانون في الفصل الأول،وتناول الفصل الثاني المنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل والاشهاد على صحة الوثائق الالكترونية ،بالإضافة الى ما تضمنه كل من الفصل الثالث والرايع من إرسال الوثائق والاجرءات القضائية بالطريق الاكتروني،واستعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية ، ليتعرض الفصل الخامس والأخير الى احكام الجزائية تجرم الاستعمال غير قانوني للتوقيع الالكتروني .
2- الآليات التقنية: نظرا لخصوصية المعطيات والمعلومات التي تدخل في صلاحيات ومهام مرفق القضاء والذي يكفل هذا الأخير السهر على حفظها أو تسليمها أواصدارها، حرصت وزارة العدل كل الحرص على استعمال وسائل تقنية جد متطورة وذات جودة عالية تلبي الخدمة الحساسة الموكلة لها ونذكر منها:
1- الشبكة القطاعية لوزارة العدل: قامت وزارة العدل بانشاء شبكة قطاعية مشكلةمن شبكات محلية داخليةعلى مستوى كل الجهات القضائية تضمن الاتصال الالكتروني والتبادل الفوري والمؤمن للمعطيات بين مختلف مصالح القطاع وفق نظام الانترانت. حيث تم ريط كل الجهات القضائية والمؤسسات العقابية بالإضافة الى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وتم وضع الشبكات المحلية على مستوى موقعيين تجريبيين هما مجلس قضاء الجزائر ووهران سنة 2004، وتمت التوسعة الى المواقع المتبقية في سنة 2006.

وتجسيدا لأحكام القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة، تم إعادة هيكلة شبكة الاتصال القطاعية وذلك من خلال الاعتماد على قواعد ومعطيات وطنية مركزية مع تعزيز الحماية لهذة القواعد ومن بينها:

· إرساء قاعدة معطيات مركزية خاصة بشهادة الجنسية وقد دخلت حيز الخدمة في 20جانفي 2014.
· إرساء قاعدة معطيات مركزية خاصة بصفيحة السوابق القضائية ووضعت في الخدمة في 25 فيفري 2014.
· إرساء قاعدة معطيات مركزية خاصة بالارشيف التاريخي.
· إرساء قاعدة معطيات خاصة بالأوامر بالقبض والاخطارات بالكف عن البحث.
· انشاء تطبيقة مركزية للتسيير الآلي لطلبات الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس.
2-انجاز أرضية خدمات الأنترنت:
تم تزويد قطاع العدالة في سنة 2003 بارضية للدخول لعالم الانترنت ذات نوعية ،كما تهدف هذه الأرضية الى تعميم وصول المعلومة لكل موظفي العدالة وتحتوي هذه الأرضية على المواقع التالية:

- موقع الواب المركزي لوزارة العدل المطلع عليه عبر الانترنت على العنوان التالي: //www.mjustice.dz:http  ،الذي يحتوي على عناوين بريد الكترونيةمنها :
    - contact@mjustice.dz :  هذا العنوان الذي يسمح للمواطنين بطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم في مختلف القضايا التي تهمهم كقضايا الاسرة، الاحداث، شؤون المحبوسين ...، ويتم الإجابة عليها.
    -infocasier@mjustice.dz :للإجابة على أسئلة المواطنين بخصوص خدمة طلب تلقي شهادة الجنسية عبر الانترنت.
infonasionalite@mgustice.dz - : للإجابة على أسئلة المواطنين بخصوص خدمة طلب تلقي صحيفة السوابق القضائية رقم03عبر الانترنت.
3-مركز شخصنة شريحة الامضاء الالكتروني: تم انشاءه في 13 سبتمبر 2014 بالابيار الجزائرالعاصمة، بغرض التبادل الوثائق عبر الطرق الالكترونية وامكانيةالاستغناء عن الدعائم الورقية.
4-وضع حيز الخدمة الموقع الاحتياطي لانظمةالاعلام الآلي لوزارة العدل: نظرا لطبيعة الخدمة العمومية لمرفق العدالةوحساسية المعطيات القضائية لارتباطها بمصالح المواطنين فان الحماية النظام من اجل السير الحسن ةالمستمر، تعد ضرورة استراتيجية ملحة وتتم هذه الحماية من خلال انشاء موقع احتياطي BACKUP لحماية مركز البيانات الأساسي DATA CENTER وتم ذلك في 03 ماي 2015 بالقليعة
.
 ونضيف إنجازات أخرى تساهم في تحسين الخدمة العمومية نذكر أهمها:

· استعمال البصمة الوراثية ADN في الإجراءات القضائية 
· الشباك الالكتروني 
· تتبع مآل الملف القضائي 
· التبليغ عبر SMS
· السوار الالكتروني
· المحاكمة عن بعد.
المحور الثالث: العصوبات والعراقيل التي تواجه عصرتة المرافق الالكترونية العامة في الجزائر
       ان تطبيق وتعميم الادارة الاكترونية في الجزائر، مرتبط بمدى تغلب الدولة على العقبات التي تقف في وجه هذا المشروع، والذي يحتاج الى المزيد من الفعالية حتى تستطيع تاتدية دورها في عصرنت المرافق العمومية وبالنتيجة تحسين وتتطوير الخدمة العمومية، بما يتماشى مع متطلبات المواطن الجزائري وما يفرضه التطور المتسارع للعالم في مجال تكنولوجيا المعلومات وترقية وتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
     تعد التجربة الجزائرية في مجال الحداثة والعصرنة فتية ولازالت في خطواتها الأولى مقارنة بما وصلت اليه الدول المتطورة في هذا المجال، وعليها تذليل الصعاب الكثيرة التي تواجهها والمتمثلة أغلبها في:

· ضرورة تطوير المنظومة التشريعية والإطار القانوني التوجيهي للحكومة الالكترونية ليتماشى مع التطور السريع لتقنيات المعلومات ومتطلباتها.
· أمية المواطن الجزائري لاستعمال الحاسوب وللتقنيات الالكترونية الحديثة.
· ارتفاع التكاليف تجهيز البنية التحتية للإدارة الالكترونية خاصة دخول الدولة في فترت أزمة مالية وتقشف .
· نقص الدورات التكوينية لموظفي وعمال الإدارة حتى يتسنى لهم التعامل الجيد مع التقنيات الحديثة.
· عدم التحكم الجيد في صيانة الأجهزة الالكترونية وحمايتها من الاختراقات والاعطاب والانقطاعات الكهربائية والربط الجيد في الشبكة مما يكلف الإدارة ماديا، يسبب في تعطيل مصالح المواطين.
· غياب التشريعات القانونية والتنظيمية التي تساعد الموظف في التأكد من هوية طالب الخدمة وتحمي الخصوصية وسرية التعاملات الالكترونية.
· غياب الثقافة الاقتصادية لدى الموظف والمواطن في استخراج الوثائق الإدارية خاصة في مصالح البلدية مما يكلف الجماعات المحلية والدولة أموال طائلة جراء هذا السلوك غير الحضاري.
· لا تزال بعض ولايات الوطن وخاصة ولايات الجنوب الكبير بدوائره وبلدياته وقراه، في نقص فاضح وملحوظ في التغطية بشبكات الانترنت وان وجدت فبتدفق جد ضئيل لابلبي الغرض من استخدام الانترنت ولايستجيب لتوفير الخدمات عن بعد.  
· أمن المعلومات هو تامين الحماية من المخاطر التي تهدد المعلومات والأجهزة وتشريع الأنظمة وسن القوانين السلامة وصول المعلومات للمستفيدين، ومن المعروف أن أي جهات حاسوب آلي يتم توصيلها بشبكة الانترنت يمكن اختراقه خلال ثلاثة أيام إذا كان خاليا من برنامج الحماية ونظرا لعدم وجود نظام معلوماتي كامل وخال من الاختراقات ولكن هناك مجمجوعة من الإجراءات التي يبنغي أن تتوفر لحفظ المعلومات مثل
:
1- التحديث المستمر لانظمة التشغيل للحاسوبات الآلية.
2- التحديث المستمر للبرامج المضادة للفيروسات 
3- تركيب جدار ناري بين المستفيدين ومصادر المعلومات.
4- عمل نسخ احتياطية للمعلومات الهامة وحفضها في أماكن آمنة.
5- سن تشريعات وقولنين تحفظ حقوق الناس وتنفيذها وعدم التساهل بها.
خاتمة:  

     من خلال ماتم عرضه في هذه الورقة البحثية يمكن القول، أن الادراة الالكترونية وما تقدمه من خدمة متطورة تعود بالفائدة على الدولة والمواطنين على حد سواء، تعتبر أيضا نقطة تحول جوهرية وأداة فعالة لعصرنة المرافق العامة وبالتالي هي الطريق والمنهج الوحيد الذي لا بد من اتباعه والسير على تقنياته، وبالرغم من أن الدولة الجزائرية قطعت مشوار لايستهان به من أجل عصرنة ادارتها وتحسين خدمات مرافقها العامة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري ومقتضيات العصر الرقمي المتسارع والمتطور.
   الا أن من خلال دراستنا لهذه النماذج التطبيقية المهمة لعصرنة الإدارة، نجد ماتحقق في أرض الواقع لا يزال بعيدا عما تصبوا اليه الدولة وما يتطلع اليه المواطنين مقارنة مع وما وصلت الية الدول السباقة والرائدة في هذا المجال، ويرجع لعدة أسباب تم ذكرها ونوجزها في ثلاثة عناصر مهمة، 
    بداية بالدولة ممثلة في ادارتها لم تصل الى مستوى التحكم الكلي في تطبيق الإدارة الالكترونية على كافة مرافقها العمومية، وحتى بعض المرافق التي شملتها العصرنة لم تكن بالقدر الذي يلبي كافة حاجات الجمهور لنقص في البنية التحتية وما تتطلبه الإدارة الالكترونية من أرضية ومعدات ووسائل متطورة، بالإضافة الى نقص في العنصر البشري المؤهل والمتخصص وكذا الحماية والصيانة الكافية لأداء الخدمة، وكل هذا كان بإمكان الدولة تخطيه لوكانت هناك حوكمة وحسن تسير في فترة البحبوحة.                                   
    اما العنصر الثاني فيلعب المواطن الجزائري الدور الكبير فيه، وذلك من خلال عدم القدرة على الاستعمال الجيد والعقلاني للخدمات التي تقدمها المرافق العامة، سواءا عن جهل لكيفية الحصول على الخدمة أو لتجاهل وتبذير الذي يكلف الدولة الأموال الباهضة، فالأمية ونقص ثقافة المواطنة لها بالغ الأثر في كبح عجلة العصرنة.
   اما العنصر الثالث فمن الضروري تطوير المنظومة التشريعية والإطار القانوني التوجيهي للحكومة الالكترونية ليتماشى مع التطور السريع لتقنيات المعلومات ومتطلباتها.
�- محمد سمير أحمد، الإدارة الالكترونية، دار المسيرة، الأردن، الطبعة الأولى، 2009، ص46.


�- محمد سمير أحمد، نفس المرجع، ص67. 


�- محمد سمير أحمد، نفس المرجع، ص68.


�- بشيرعباس العلاق، الإدارة الرقمية –المجالات والتطبيقات-مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى، 2005ص،09.


�- محمد سمير أحمد، الإدارة الالكترونية، المرجع السابق، ص 47. 


�- محمد سمير أحمد، الإدارة الالكترونية، المرجع نفسه، ص 69.


� - سليمان أسامة سليمان أبو سلامة، الإدارة الالكترونية وأثرها على المرفق العام الفلسطيني، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الازهر بغزة ،2017، ص26. 


� - عشور عبد الكريم، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمات العمومية، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة   قسنطينة، 2009، ص 12.


�- عشور عبد الكريم، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمات العمومية، المرجع نفسه.ص 12.


- عشور عبد الكريم، نفس المرجع.� 


بشير عباس العلاق، الإدارة الرقمية، المرجع السابق، ص205. - � 


� - نصت المادة 25 مكرر من القانون 14-08 المتعلق بالحالة المدنية، على مايلي " يحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سجل وطني آلي للحالة المدنية يرتبط بالبلديلت وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية". 


� - غنية نزلي، دور الإدارة الالكترونية في ترقية خدمات المرافق العمومية المحلية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 12جانفي 2016، ص187. 


� - القانون 14-08 المؤرخ في 9 أوت 2014، المعدل والمتمم للامر 70-20 المؤرخ في 19 فيراير 1970، المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية العدد، الصادرة بتاريخ 20 اوت 2014. 


� - صدر القانون 14-03 المؤرخ في 24فبراير 2014، المتعلق بسندات ووثائق السفر، وتلتة مجموعة من القرارات ذات الصلة ونذكر منها القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2010 الذي يحدد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، أيضا القرار المؤرخ في 26ديسمبر 2011، المحدد للمواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الالكتروني. 


�- الموقع الالكتروتي لوزارة العدل: www.mjustice.dz 
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